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 ملخص :  

النشلىلىا  علىلىإ ا  لىلىر اللىلىتس  الىلى  س ياسلىلىة وميلىلى كار العبالىلىود و السلىلىة   لمبلىلىادرات ا ا لىلىة في  ارسلىلىة 

الحلىر    وق صادي آأحدث المشرع  الجزائري جهازا رقابيا  يتلىو  بلىبت الىوازل السلىوق  و ميةيلىة مبلىدآأ المنافسلىة

اسلىة م  خلال   ارسة  لامييااه ذات الطابع الوقائي آأو الرداي، لذلك  تمحلىورت الملىداخلة ميلىول  ولىد و در 

 آأهم المعوقات التي اعترض آأدائه  .

عيا أأطيرا تشرلىي الى الجزائري تكريسا لدولة الحق و القانول لابد م  اأأطير مجلس المنافسة و عليه ، خلصنا ا   آأنهّ 

علىاد  الن لىر في  م لىاعر التبعيلىة اللىتي اعيقلىه و ولىد  ملائما و كافيا  لمتطلبات الأملى  وق صلىادي  ملى  خلىلال ا 

 ميكانيزمات لتفعيل  لامييااه سواء التنازاية منها آأو وستشارية  . 

سلىلطات  –وازل السلىوق الى –صادي الأم  وق  -مبدآأ المنافسة الحر   –مجلس المنافسة  تاميية:الكلةت وف  

 الضبت القطااية .

Abstract  

Following the abandonment of the public monopoly policy and 

allowing private initiatives in the exercise of economic activity, the Algerian 

legislator created a supervisory body to control the market balance and 

protect the principle of free concurrence by exercising its powers of a 

preventive or deterrent character. his performance. 

Accordingly, we concluded that in order to consecrate the rule of law and 

law, the Concurrence Council must be framed in an appropriate and 

sufficient legislative framework for the requirements of economic security 
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by reconsidering the manifestations of dependency that hinder it and 

examining mechanisms to activate  

its powers, whether conflictual or advisory 

key words: Concurrence Council - the principle of free concurrence - 

economic security - market balance - sectoral regulatory authorities 

  :مقدمة

ود و السلىلىة   لمبلىلىادرات ا ا لىلىة في مجلىلىال الحقلىلىل الىلى  س ياسلىلىة وميلىلى كار العبالىلىعلىلىإ ا لىلىر اللىلىتس  

جرائية قصلىد ميةيلىة الن لىام العلىام وق صلىادي سلىواء علىإ الم  سلى تو  وق صادي آأوجد المشرع الجزائري آ ليات ا 

 الا داري آأو عإ المس تو  القضائي .

المؤسسات خللا بتوازل السوق و ونتقال به ا   وبع يحيد  ا  المنافسلىة  اليهةلىة و الشرلىيفة  لا حداثوتجنبا 

المعلىدّل و 1المتعللىق  لمنافسلىة  03/03 رقم الأملىر بمق ضى القانونيةه جملة م  القواعد بس نّ ادخل المشرع الجزائري 

 للاراقاء  لشأأل وق صادي .  وق صادييناقلنة سلوك الفاعلين  قصد   2المتممّ

دلىلىاد آ ليلىلىة فلىلى داريلىلىة تمفيللىلىس في مجللىلىس المنافسلىلىة ا  كال السلىلىليل ا   ذلك    اعلين مراقبلىلىة سلىلىلوك الفلىلىغيلىلىة ب جرائيلىلىة ا 

 سس المنافسة .آأ بادئ و لم  قصد تكريساوازل السوق وق صاديين و مد  اأأثيرهم في 

لجزائلىري ااء بقانول المنافسة فربلىس علىإ المشرلىع سعيا منه  اقوية انافس ية وق صاد الوطني م  خلال وراقو 

علىلا  اأأرجحلىس  في طبيعالىا   ملىا بلىين البعلىد  الوقلىائي و بلىدا البعلىد التزويد المجللىس مبالىلة ملى  الصلىلامييات  

 .التنازاي 

و  هم العراقيلىلآأ اقصيلى  شاطه م  جهة و م  جهلىة آأرلىر  الوقوف عإ مؤشرات افعيل ن  اولةذلك ما دفعنا لمح 

 التي اعترض سليله المنشود .العقبات 

شكالية الدراسة ميول مد  نجاعة و عليه   وق صلىادي  و ميةيلىة الأملى في تحقيلىق  مجللىس المنافسلىة تمحورت ا 

 ؟   الوظيفي وق صادي في ظل العقبات التي اعترض آأدائه العام الن ام

ذات الصلىلة  آأنسب منهج لتناول الموبوع عو الملىنهج التحللىي  ملى  خلىلال تحليلىل النصلىوص القانونيلىة  فيبدو آألّ 

لذلك  التي تشكل في حد ذاتها  معوقلىات آأدائلىه اللىوظيفيالفيغرات القانونية   آأهم بمؤشرات فعاليته و بدا  معرفة 

                                                 
ه 1424جلىةد  الأو   20الصلىادر  في 43المتعللىق  لمنافسلىة ر ر ر ر ، ع  2003يوليلىو  19ه الموافق 1424جةد  الأو   19المؤرخ في  -  1
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لمبحد الأول عإ آأل يلى  اباعلىا   مجلس المنافسة افعيل بداية اوامل  كانس عده الورقة البحفيية كمحاولة لبحد

 :  لمبحد الفياني وفق التفصيل التاليالوظيفي  آأدائه اتشكاليلا  التعرض 

    في ببت اوازل السوقالمبحد الأول  :     آ ليات افعيل  مجلس المنافسة  الجزائري  

وعلىة ملىلى  مجم م وقلىف علىلىإ في بلىلىبت الىوازل السلىلىوق  مجللىلىس المنافسلىة بفلىاء  ملىلىد  لا شلى  آألّ قيلىا 

 ة ي : نوجزعا ب المؤشرات

 المطلب الأول :    تشكيلة مجلس المنافسة  آ لية لتفعيل دور مجلس المنافسة 

 : دول آأي ش  تمفيل العضوية عاملا عاما في افعيل دور المجلس م  خلال انواها بة يأأتي شرحه

 لفرع الأول :  انوع التشكيلة و اعدّدعا ا

دابيلىا و ملىؤشرا علىإ فعاليتلىه  ملى  خلىلال انواهلىا  القلىا  علىإ  تكول تشكيلة مجللىس المنافسلىة علىاملا ا 

عملا في مجلس الدولة آأو في المحكملىة قد  (يعبالال آأو2ضوال )امييد اضبانس  آأسا  ور لاف في التخصص

شخصلىلىيات (آأاضلىلىاء اتلىلىارول ملىلى   لىلى  ال 7سلىلى بعة )،العليلىلىا آأو في مجللىلىس المحاسلىلى بة بصلىلىفة قلىلىاض آأو مستشلىلىار 

المعروفة بكفاءتها القانونية آأو وق صادية آأو في مجال المنافسة و التوزيلىع و وسلى الاك ملى   لىنهم اضلىو اتلىار 

فشلىبالس سلى تة  آأاضلىاء اتلىارول ملى   لى  2و اللىتي تّم اعلىديلها ،  1بناء عإ اقترا  اللىوزرر المكللىف  لداخليلىة 

ثملىاني  تهانس آأو شلىهاد  جامعيلىة  لىاثلة وخلىبر   نيلىة ملىدّ الشخصيات و ا براء الحائزر  عإ الأقل شهاد  الليسلىا

وق صادي و التي لها ملىؤعلات في مجلىالات المنافسلىة و التوزيلىع و  س نوات عإ الأقل في المجال القانوني و/ آأو

آأربعة آأاضاء اتارول م     المهنيلىين الملىؤعلين المةرسلىين آأو ا   جانب وس الاك و في مجال الملكية الفكرية 

خمسلىة سلى نوات علىإ ملىدتها  الذر  مارسوا نشاطات ذات مسؤولية و الحائزر  شهاد  جامعية ولهم خبر   نيلىة 

نتلىارالأقل في مجال  ضلىوال ملىؤعلال لالىفيلال جمعيلىات ميةيلىة او والتوزيلىع و الحلىرف وا لىدمات والمهلى  الحلىر   الا 

  .المس الكين

انلىب قلىانوني و الجور بين الجانب الزامييد  المشرع قد نوعّ في التشكيلة التي يحتوةا مجلس المنافسة ، لّ البيّن آأ ف

ذ لا ركف التأأطير القانوني  في التشكيلة ما  لم يدعّّ  لتأأطير وق صلىادي علىإ آأسلى  اا  ملىا لهلىدوق صادي ، ا 

 بر  ا لى عيارم  المشرع الجزائري بهدا التعدد ذلك ما يعكس مراعا   الأخير م  دور لا يس اال به في مجال ا بر ،

نتلىار  ، التوزيلىع ،  المهنية المكتس بة  سواء في الجانب  القانوني آأو وق صلىادي  و ميلى   ذات الصلىلة بم لىال الا 

 ةرسة . لماوس الاك  الحرف ، ا دمات ، المه  الحر   فحس نا فعل المشرع ابعا لتنوع  الأنشطة وق صادية 
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ليه آألّ فعالية  المزاوجة ما بين  الجانب القانوني و الجانب وق صادي نالىار ا هر في ا ما ينبغي الا شار  ا 

ةرسلىات لم اليهاعلىات المطروحلىة بعلىد وقلىوع االس ياسة الوقائية كحالة الترريص  لتجبايع بة الىت إ في الفصلىل في

 المح ور  .

آأبريلىل  15   آأي خلل في اوازل السوق  قلىرار مجللىس المنافسلىة الصلىادر بتلىاريخ كمفيال نس تدل به في مجال اوقّ و 

 SPAالمتضبا  طلب الترريص لعبالية التجبايع بين الشربة الجزائرية للسبر  و المراقبة التقنية للس يارات   2019

SAE EXACT و شربلىة المسلىا ة خلىبر  الجزائلىرSPA EXAL    طللىب التررلىيص  لعباليلىة  مييلىد تّم رفلى

الصلىادر  الى   2018ديسلىبابر  12المؤرخلىة في  166للىلدور   01ملىع اللاةلىة رقم  وق صلىادي لمعاربلىتهيع التجبا 

و آأل القبلىول بعباليلىة التجبايلىع قلىد الىؤ ر علىإ المنافسلىة داخلىل السلىوق الجزائريلىة بتقويلىة مجلس مسلىاعةت الدولة 

لتعلىوي  الى  ال لىر ، رفلىع وبعية الهيمنة في السوق ، الحد م  المنافسة في سوق التأأمينات ، اومييد نسلىب ا

 .1الأسعار مع ادني ا دمات في ظل عدم وجود بدائل 

 الفرع الفياني :  بوابت  عمل التشكيلة 

ود في المقصلى تزوّد بأأسس و مبادئ  الىدعّ عملىله  ،  ما لمالمنافسة  س لا ركف التعدد في تشكيلة  مجل 

 ميةية  المنافسة و ببت اوازل السوق و التي تتمفيل  آأساسا فيما ي  : 

 آأولا : مبدآأ الحياد 

 ملى   لأاضلىاءامي  يتصف  عمل تشكيلة مجلس المنافسة   ليهاعلىة و الشلىفافية  منلىع المشرلىع الجزائلىري 

زعين علاقلىة قرابلىة ا   الدرجلىة الرابعلىة آأو المشاربة في مداولة اتعلق بمنازعة لهم فيها مصلحة آأو تربطهم بأأحد المتنلىا

 . 2ركول قد مثلّ آأحد الأطراف المعنية 

ل اوفرا في آأي ملف مطرو  آأملىام مجللىس المنافسلىة ركلىول   الى أأثير فبدول آأي ش  عامل المصلحة  آأو القرابة ا 

 عإ القرار الصادر بشأأل المنازعة و ركول مجانبا للباوبواية  . 

 هني ثانيا : ولتزام  لسر الم 

ميفاظا عإ سرية و عدم كشف مضباول  بع  الأنشطة وق صادية  آألزم المشرلىع الجزائلىري الأاضلىاء 

المشاربين في سير آأاةل المجلس و مداولاالىه  لى  آأطلعلىوا علىإ  تلىو  المنازعلىة المطروحلىة  و افا لىيلها وللىتزام 

فشاء آأسرار  الملفات   ا يؤ ر عإ سمعاا في السوق  و عإ   .   3درجة التعامل مع آأصحابهابعدم ا 
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لترارلىيص اح نذلك ما يوحي بمصداقية الأاةل الصادر  ا  المجلس سواء المتعلق منها  لجانب الوقائي كم 

 سة ور صاص التنازاي .ر آأو الجانب الرداي في حالة  ا

 ثالفيا : مبدآأ التنافي 

المشرلىع ااحلىة   حلىالة التنلىافي للجبالىع لصحة آأاةل مجلس المنافسة و مي  لا يطع  فيها  لبطلال آأقلىرّ 

 .1بين  العضوية في مجلس المنافسة و  ارسة نشا   ني آ رر دول آأل يحدّد نوع النشا  

قراره مبدآأ التنافي ، مي  يتفلىرّ  العضلىو  تشلىكيلة المنتملىي ل  و عليه  ات إ الحكمة  التي اوخاعا المشرع الجزائري   

 اأأثير خار  ذو  لة بأأي نشا   ني آ رر .  المجلس  لأاة   و لا ركول اربة لأي

 لتفعيل دور مجلس المنافسة  آ ليةالمطلب الفياني :    سلطة التحقيق 

ة نافسلىة سلىلطبغية القضاء عإ المةرسات المنافية لمبدآأ المنافسة الحر  رلىوّل المشرلىع الجزائلىري لمجللىس الم 

جراء التحقيق، و الذي تكم  فعاليته   م  خلال ما يأأتي :   ا 

 الفرع الأول :   اعدد المؤعلين لا جراء التحقيق  

جلىراء البحلىد و  لفعالية التحقيق وسّع المشرع الجزائري م  النطاق الشخصيلى للبالىؤعلين قلىانول للقيلىام   

 :   2التحري   مييد آأباف الفئات التالية

 آأاوال الشرطة القضائية  .1

دار  المكلّ   .2  فة  لت ار  .المس تسدمول المنتمول للأسلاك ا ا ة  لمراقبة التابعة للا 

 الأاوال المعنيول التابعول لمصالح الا دار  الجبائية  .3

 المقرّر العام و المقرّرول لد  مجلس المنافسة .  .4

غللىب بشلىكل فعلىال في عمليلىة التحقيلىق ،  مييلىد  لىل آأ  و بهدا نجد التنوع الحا ل في الفئات المدكور   يسلىاهم

 بين الس ياق الا داري و الس ياق الميداني .            ما  المجالات  و زاور

 الفرع الفياني : اعدد وسائل التحقيق 

مييلىد ،  المنازعلىة المطروحلىة آأملىام مجللىس المنافسلىة لة ملىرحلة التحقيلىق  بهلىا  اللىتي تملىرّ  راحلالمآأهم  م 

 .3ي في المخالفة المرتكبة  المح ور  و التي م  شأأنها اقييد المنافسة لية البحد و التحرّ عم  بموجبها ا ّ 

                                                 
 المتعلق  لمنافسة المعدّل و المتممّ   03-03م  الأمر رقم  03الفقر   29   الماد  طبقا لما ورد  - 1
مر  12-08م  القانول رقم  24بموجب الماد   - 2  المتعلق  لمنافسة المعدّل و المتممّ . 03-03المعدل للأ
 المتعلق  لمنافسة المعدّل و المتممّ  .  03-03م  الأمر رقم  53-52-51-50وفقا لما آأقرّاه المواد  - 3
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س ناد المشرع الجزائري علىده المهبالىة للباقلىرّ  فحلىص بر الذي يقلىوم بلىدوره مييد ات إ فعالية التحقيق في ا 

دلىلىايملىلىة  لمللىلىف المطلىلىرو  آأماملىلىه كل وثيقلىلىة مقدّ  بلىلىل ق و ضروريلىلىة دول ومي  لىلىار  لسرلىلى المهلىلىني ملىلى   لهلىلىا آأ لىلىر ا 

 المؤسسات المعنية المرتكبة للباسالفة المح ور  .

 يلىة ملى  خلىلالبة روّل   المشرع  الجزائري طلب آأي وثيقة رراعا مفيد  في عملية التحقيق وفقا لسلطته التقدرر 

جراءات ا  لتحقيقاعامله مع المنازعة  ، و عنا ي هر دوره الا داي  في تس يير ا 

 و م  جهة آأرر  لاك    طلب المعلومات م  المؤسسات المعنية مع تحديد الأجل لذلك .

جراء التحقيق الشفوي لا زالة آأي غموض آأو التبا  قد رك نف الملف ملى  خلى لال و امي ياطا م  المشرع آأمك  ا 

 اقد جلسات وس تماع عإ آأل اتور العبالية بمح  يتضبا  ذلك . 

ذا ما  شار  ، ا  اعلق الأملىر بمسالفلىة   لىور  في قطلىاع معلىيّن  آأي ملى  ار صلىاص سلىلطة بلىبطية قطاايلىة و للا 

بلىداء اللىرآأي  رسلىال نسلىسة ملى  المللىف لهلىا لا  و علىدا الىدايما لعباليلىة التحقيلىق و  1آأرر  يقوم مجللىس المنافسلىة    

ه ملى  علىده تكريسا لمبدآأ التعاول ما بين مجلس المنافسة و  ق السلىلطات القطاايلىة  و الذي سلى نتناو  في ميينلى

 الورقة البحفيية .

 المبحد الفياني  :  ا شكالات مجلس المنافسة الجزائري

ص لتناول آأهم الا شكالات التي اعلىترض مجللىس المنافسلىة  لىيّز ملىا بلىين ور صلىاص الوقلىائي و ور صلىا

 العلا  بة يأأتي شرحه : 

 المطلب الأول : ا شكالات مجلس المنافسة  ذات الصلة  لار صاص  الوقائي  

تكاب تتمفيل الا شكالات التي اعترض مجلس المنافسة ذات الصلة بمةرسة ور صاص الوقائي آأي قبل ار 

 المخالفة المح ور  فيما ي  : 

 ور صاص وستشاري الفرع الأول : 

ا   جانب ور صاص التنازاي لمجلس المنافسة  آأوكل   المشرع الجزائلىري  بالىة آأرلىر  لا اقلىل آأ يلىة 

المتمفيلة في ور صاص وستشاري ، مييد بمق ضلىاعا يلى  طللىب اللىرآأي ملى  المجللىس في مسلىائل  ا  سابقاا و

ذات  لة  لمنافسة م  قبل عيئات حدّدعا المشرع الجزائري  و المتمفيلة في كل م  الحكوملىة ، اااعلىات المحليلىة   

جمعيلىات ميةيلىة المسلى ا  و الهيئلىات الهيئات وق صادية و المالية ، المؤسسات و ااعيات المهنية و النقابية و 

 .  2القضائية

                                                 
 المتعلق  لمنافسة المعدّل و المتممّ  .   03-03م  الأمر رقم  39وفقا للةد   - 1
 المتعلق  لمنافسة المعدّل و المتممّ . 03-03م  الأمر رقم  38،  35للةد  طبقا  - 2
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جراء  وستشار   لم يبيّن المشرع الجز غير آأنهّ   س تقراء المواد السابقة  التي اضباّ  ملى   ائري موقفلىهنس ا 

حلىد  معوقلىات الأداء لزامية الأخد  لاستشلىار  الصلىادر  الى  مجللىس المنافسلىة ملى  عدملىه ، ذلك ملىا يشلىكل ا   ا 

 دي . اتباره ربيرا في مجال المنافسة عإ آأسا  وجود اضوية خبراء في المجال وق صاالوظيفي للبا لس 

لزامية الأخد به ؟   و  لتالي  يبقى التساؤل مطروحا ما الجدو  م  آأخد الرآأي و المشور  دول ا 

 ثلىا  اللىرآأي ببت اوازل السوق ، م في الدور وستشاري لمجلس المنافسة الواقع العبا  مد  فعالية قد آأثلس ف

المتعلق بمد  تمتع الشربة الجزائريلىة للبايلىاه بوبلىعية امي كاريلىة في  الصادر ا  مجلس المنافسة  بشأأل طلب الرآأي

ملى  قبلىل الجزائريلىة للطلىرق السلى يار  قضىلى  بقصلىد بلىةل نجاعلىة  مجال الربت و التزويد  لمياه الصلىالحة للشرلىب 

طلىار الأشلىغال و الأالىةل اللىتي اقلىوم بهلىا و وس تعةل الحس  للةل العام لا  الطلبات العباومية  برام آأي  فقة في ا 

المؤسسة الجزائرية للطرق الس يار  دب آأل تراع فيهلىا مبلىادئ ميريلىة الو لىول للطلبلىات العباوميلىة و المسلىاوا  في 

 .    1   احترام آأميكام قانول المنافسة و قانول الصفقات العباومية الا جراءاتالمعاملة و شفافية 

 التصريح بعدم التدخل  : الفرع الفياني 

آألّ علىدا  آأي  ملى  قبلىل مجللىس المنافسلىة  المشرلىع الجزائلىري لا جلىراء التصرلىيح بعلىدم التلىدخل لقد آأشار 

ذا ملىلىا لاميلىلىا بنلىلىاء علىلىإ طللىلىب  في حلىلىالة  تصرلىلىيح  بعلىلىدم الىلىدخلهالأخلىلىير بنلىلىاء علىلىإ مللىلىف بقلىلىدم آأماملىلىه يقلىلىوم  ل  ا 

-06اافاقا آأو اافاقية آأو  ارسة وفقلىا لملىا اق ضلىيه الملىواد  المؤسسات المعنية و المعلومات المقدمة آألّ عملا مدبرا آأو

 .  2م  الأمر ذااه لا تس تداي ادخله 07

ربيلىع  03الملىؤرخ في  175-05تّم  لىدور المرسلىوم التنفيلىدي رقم ، غير آأنهّ بعد س نتين م   دور الأملىر الملىدكور

الذي يحلىلىدّد كيفيلىلىات الحصلىلىول علىلىإ التصرلىلىيح بعلىلىدم التلىلىدخل  صلىلىوص  2005ملىلىايو  12ه الموافلىلىق 1416فيلىلىاني ال 

  .3الاافاقات ووبعية الهيمنة عإ السوق 

-05رقم لمنافسة المعلىدّل و الملىتممّ  و المرسلىوم التنفيلىدي المتعلق   03-03رقم لأمر ا   لمشرع الجزائري لم يشر 

لسلىوق الذي يحدّد كيفيات الحصول عإ التصريح بعدم التدخل  صوص الاافاقات ووبعية الهيمنة علىإ ا  175

ر نشلىاطها ا   الحالة العكس ية  آأي الحالة التي بموجبها يفيلس  اكس ما اعهدت بلىه المؤسسلىات المعنيلىة  بلىأأل يلىؤ 

زعلىة و ن لىر في المناي التصرلىيح المقلىدّم آأم سلىحب ي عإ اوازل السوق و يؤ ر عإ  ق الأاوال وق صلىادية علىل 

 بقو  القانول يسحب القائيا ؟  

                                                 
 concurrence/dz -. conseil ://www http الصادر ا  مجلس المنافسة   2020فبرارر  26الصادر في  02/2020الرآأي رقم  - 1

 سا . 13:20عإ  14/02/2023تاريخ وطلاع  
 المتعلق  لمنافسة المعدّل و المتممّ   03-03م  الأمر رقم   08تراجع الماد   - 2
 . 2005مايو  18ه الموافق 1426ربيع الفياني  09 الصادر  في 35ر رر ر  ، ع --3
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شار  مي  انوال الا جراء  فيلىه ن لىر مييلىد لا يلىتماس و سلىلطة مجللىس   -التصريح بعدم التلىدخل-و للا 

   ملى  جهلىة آأرلىر  ولحماية الن ام العام وق صادي و مبدآأ المنافسة الحر   ، عدا م  جهة  المنافسة و ما رتمتع به 

 انعدم الضةلت لعدم ررق التعهدات عإ مس تو  الميدال  . 

مكانية تحديد المشرع الجزائري لمد  علىدم الىدخله خا لىة آأملىام سلىكواه و صمتلىه  بة آأنهّ يفيار التساؤل ميول مد  ا 

 .  م  خلال عدم اوبيح موقفه

، علىل  خل للباؤسسلىات المعنيلىةو م  جهة آأرر  لم يبيّن المشرع الجزائري حالة رف  اقديم التصريح بعلىدم التلىد

 قياسا عإ رف  منح الترريص ي  الطع  قضائيا آأمام القضاء الا داري ؟ 

 المطلب الفياني : ا شكالات مجلس المنافسة ذات الصلة  لار صاص  الرقاي

ملىه الحلىر  آأما بمناس بة ن ر مجلس المنافسة المنازعة المطروحة بعلىد وقلىوع المخالفلىات المقيلىد  لمبلىدآأ المنافسلىة

 ابرز بع  الا شكالات نوجزعا فيما ي  : 

 الا رطار التلقائي   الفرع الأول :

رطلىاره علىإ آأل يلى  بموجلىب  ينعقد ور صاص بن ر المةرسات المنافية لمبلىدآأ المنافسلىة الحلىر  بمق ضىلى ا 

 .1اريضة ترسل ا   رئيسه 

رطلىار مجللىس المنافسلىة والمتملىفيلة آأساسلىا في  اللىوزرر رولهلىا  الجهلىات اللىتيالجزائلىري  وقد ذكر المشرع   لىلاميية ا 

المكلف  لت ار ، المؤسسات ، الهيئلىات وق صلىادية والماليلىة ، اااعلىات المحليلىة  ااعيلىات المهنيلىة و النقابيلىة و 

 . 2جمعيات ميةية المس ا  

رطلىاره ملى   قبلىل الهيئلىات الملىدكور  آ نفلىا  و ادايما لسلطته في ببت السوق و اوازنها علىا  المشرلىع حلىالة علىدم ا 

جراءات المتابعة بدااه  جراء  الا رطار التلقائي آأو الذاتي م  خلال السة    بتحري  ا  قراره ا    3 

رطا الا رطارغير آألّ المشرع  لم يوضّّ  كيف ا  آ لية    ؟ره القائيا التلقائي ،ذلك ما يداو للتساؤل ا  كيفية ا 

لتي لاك  بموجبها آأل اطلىر مجللىس المنافسلىة نفسلىه القائيلىا دول آأل ركلىول لقد اناول البع  في دراس ته الطرق ا

م ملى  جهلىة ملىؤعلة لذلك في المقلىدّ  الا رطلىارل لها قانول و التي ميصرعا في حالة  علىدم قبلىول الطلب م  جهة مخوّ 

ثبات مقنعة   .4حالة عدم و جود اناا ا 

                                                 
 المتعلق بتن يم مجلس المنافسة. 241-11م  المرسوم التنفيدي رقم  08وفقا لما ورد بنص الماد  استنادا  - 1
 المتعلق  لمنافسة المعدّل والمتممّ 03-03عإ التوالي م  الأمر رقم   44و  38بموجب الماداين  - 2
 المتضبا  قانول المنافسة  المعدّل و المتممّ .  03-03م   الأمر رقم  44/1طبقا لما ورد ذكره  لماد   - 3
كحال سلباى ، مجلس المنافسة و ببت النشا  وق صلىادي ، ملىدكر  لنيلىل شلىهاد  الماجسلى تير في العللىوم القانونيلىة ، فلىرع قلىانول آأالىةل ، كليلىة  - 4

 . 128، ص   2009ا  ، الحقوق ، جامعة آأحمد بوقر  ، بومرد
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  الىلىفي منطلىلىوق القلىلىرار الصلىلىادر  يغلىلىيرلا  التلقلىلىائي عليلىلىه، ذلك آألّ الا رطلىلىارا اللىلىرآأي ملىلىردود دغلىلىير آأل علىلى

ثبات آألّ الملف ينقصه المجلس  اتبار  . الا 

رطاره القائيا ا  طر   جابة ا  التساؤل لاكننا القول آأنهّ دول آأي ش  قد اتحقق حالة ا  حلىد  كمحاولة للا  يلىق ا 

 الطريق ين : 

هلىات المخلىوّل لهلىا قلىانول اتجسد الطريقلىة الأو   بمناسلى بة  ارسلىة  لىلامييااه وستشلىارية ، علىإ ا  لىر طللىب الج 

استشلىلىاراه كالقضلىلىاء و علىلىو بصلىلىدد حلىلىل قضلىلىية آأو منازعلىلىة معروبلىلىة عليلىلىه  آأو ملىلى   خلىلىلال  ارسلىلىة  لىلىلامييات 

في حلىين قلىد تكلىول الطريقلىة الفيانيلىة الى  طريلىق علىن مجللىس المنافسلىة  لمحلىاضر ، بة تّم ذكرعلىا آ نفلىا   1استشارية

  لمنافسة والأسعار والجود  والتحقيقات وق صادية  .المصالح ا ارجية المكلفة والتقاررر المعد  م  قبل 

لمرتكبلىة المخالفلىات ا  بشلىأأل و بهدا لاك  القول آأنهّ سواء بناّ آأمام حالة طلب وستشار  ، آأو العن  لتقاررر المعدّ 

نهّ لا نكول آأم رطارا غير مباشر  اموالماسة  لمنافسة الشريفة فا    ا .حالة الا رطار التلقائي بل ركول ا 

 الفرع الفياني  :  اقادم الداو  

مكانيةعدم  ااحة المشرع الجزائري آأقرّ لقد  تها مجللىس المنافسلىة اللىتي ات لىاوز ملىدّ  آأملىامالدعلىاو    رفلىع ا 

بهدا لاك  لحالات عديد   آأل انفلس ملى  المفيلىول  ،اقوبة  ثلاث س نوات و لم يحدث فيها آأي ود آأو معاينة آأو

ذا ما كانس المسافة اللىتي افصلىلها انلىه بعيلىد  و لم اقلىم الهيئلىات المحلّ  يلىة بمعاينالىا سلىواء اعللىق الأملىر آأمامه خا ة ا 

عةلها آأو عدم العن بها    2 . 

ليه آألّ مد  ثلاث س نوات مسأألة فيها ن ر فلىلىلىرض الا رطلىلىلىار ي مييلىلىلىد ، م  الناميية الا جرائية  ما ينبغي الا شار  ا 

ل  آأل تكلىو ّ  لمةرسات المقيد  للبانافسة آأل ررااى فيها انصر السرعة التي اطبلىع مييلىا  الأالىةل. الأملىر الذي ميلى

 03-03ر الأملى م  44/4لا ات اوز ثلاث س نوات وفقا لمق ضيات الماد   المنافسةالدعاو  التي ترفع آأمام مجلس 

 . المعدّل و المتممّ  لمنافسة  المتعلق 

 علىد المنافسلىةيتماس مع فكر  ايسير معالجة سريعة لقضايا المنافسلىة و العلىود  ا   منلىاخ يعبالىه احلىترام قواذلك ما 

قصد افادي آأضرار لا رجعة فيها عإ شكل زوال مؤسسات م  السلىوق. علىإ علىدا الأسلىا  دلىب آأل تكلىول 

وازل بلىين يلىانوني. عدا ما يعكس عندسة ن لىام المنافسلىة الذي المبادر   لا رطار مقبولة و داخلة    الأجل الق

 المصلحة العامة ومصلحة المؤسسات.  

ذا ملىا رفعلىس الدالىو  بعلىد  و افرعا اة س بق ، نجد آألّ المشرع الجزائري لم يحدّد الأ ر القانوني المتراب في حالة ا 

م ركيلّىف كحلىالة ثالفيلىة للىرف  ثلاث س نوات ،ذلك ما يدفعنا للتسلىاؤل : علىل يصلىدر قلىرار بلىرف  الطللىب ؟ آأ 

  الا رطار ؟

                                                 
 المتعلق  لمنافسة المعدّل و المتممّ 03-03م  الأمر رقم  35/2بة يتضح م   مضباول نص الماد   - 1
 المتعلق  لمنافسة المعدّل والمتممّ  03-03م  الأمر رقم   4/ 44بموجب الماد    - 2
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 الرقاي   ور صاصالفرع  الفيالد :    مشاربة  سلطات الضبت القطااية  مجلس المنافسة  

فتر  ما بعد التسعينات ميربة تشريعية مكثفة م  قبل المشرع بغية ميةيلىة السلىوق التنافسلى ية في  ارفس

المحدّد ، في حين ركول لمجلس المنافسة ار صاص عام ار صاص خاص في مجالها  لهامييد ركول  . 1كل قطاع 

 شامل لكل القطاعات .

 ذلك ما يدفعنا لدراسة م اعر التداخل بين مجلس المنافسة و السلطات القطااية بة ي  :  

 : موقف الفقه م  علاقة مجلس المنافسة  لسلطات القطااية آأولا

لاقلىة رآأ  البع  م  الفقه آألّ العلاقة التي تربت مجلس المنافسلىة  لسلىلطات الضلىبطية القطاايلىة لة ع

ذ علىلىإ اللىلىرّا ملىلى  اعلىلىتراف المشرلىلىع  ر صلىلىاص علىلىام لمجللىلىس المنافسلىلىة في مراقبلىلىة  الىلىداخل واضّ للار صلىلىاص ، ا 

لاّ آأنهّ في المقابل كرّ    بت لسلىلطات الضلى  ار صا ا ملىوازياالمةرسات المنافية للبانافسة والتجبايعات وق صادية ا 

 . القطااية

بة و ف البع  ال رر م  جهته العلاقة الوظيفية بين مجلس المنافسة وسلطات الضبت القطااية  لغباوض ، 

 .2لكونه لتج ا  اقاسم آأعداف مشتربة

مييلىد آأشلىار ا    2013وبهده المناس بة كال لمجلس المنافسة بدوره موقفا يدكر   آأبداه في اقررره الس نوي لس نة 

شكالية ور صاص ترجع آأساسا ا   غموض الن ام القانوني   وا لت ملى  خلىلال النصلىوص القانونيلىة بلىين  آألّ ا 

 لامييااه و  لامييات السلطات القطااية و عدم الأخد بعين واتبار طبيعة دور كلا منهة ، مييلىد لمجللىس 

  3اص قطاايالمنافسة ار صاص آأفقي عام  بينما للسلطات الضبطية ار ص

مجلس المنافسة آأثناء عمليلىة التحقيلىق المخلىوّلة   قلىانول  بقطاعلىات آأرلىر  بغيلىة  س تعانةا مكانيةا  م   ور التعاول 

علىإ آأل  يلى  التحقيلىق في القضلىايا التابعلىة لقطاعلىات نشلىا   4القضاء عإ المةرسات المنافية لمبدآأ المنافسة الحر  

وبهلىدا ركلىول لمختللىف سلىلطات الضلىبت  ،مصالح السلطة المعنية موبوعة تحس رقابة سلطة ببت  لتنس يق مع

                                                 
آأوت  05ه الموافلىلىق 1421لأو  جلىلىةد  ا 05الملىؤرخ في  03-2000رقم  ملى  بينهلىلىا سلىلىلطة بلىبت البريلىلىد والموا لىلىلات المنشلىأأ  بموجلىلىب القلىلىانول   -1

،و سلىلطة بلىبت سلىوق التبلىلم والملىواد التبغيلىة  المنشلىأأ   2000آأوت  06ه الموافق 1421جةد  الأو    06الصادر  في  48،  ر ر ر ر ، 2000

الصلىادر  في   80لمتضبا  قلىانول الماليلىة ، ر ر ر ر ، ع ا 2000ديسبابر  23ه الموافق 1421رمضال  27المؤرخ في  06-2000بموجب القانول رقم 

ه الموافلىق ل  1427 لىرّم  21الملىؤرخ في   04 -06، لجنة التأأمينات المنشأأ  بموجب القانول رقم  2000ديسبابر  24ه الموافق ل 1421رمضال  28

مر رقم  2006فبرارر  20  15المتعللىق  لتأأمينلىات،ر رر ر ، ع 1995ينلىارر  25ل ه الموافلىق 1415شعبال  23المؤرخ في  07-95المعدل والمتمم للأ

 .2006مار   12ه الموافق ل  1427 فر  12الصادر  في 
 . 494، ص 2010كلية الحقوق جامعة ، الجزائر ،   آأطروحة دبتوراهدبياش سهيلة ، مجلس الدولة و مجلس المنافسة.  -2
 .385 ،دار بلقيس ، دار البيضاء ،الجزائر ،دول ذكر س نة  النشر، صقانول الضبت وق صادي في الجزائر وليد بوجملين ،  -3
 المتعلق  لمنافسة المعدّل والمتممّ 03-03م  الأمر  50/3وفقا لما آأدرجه المشرع  لماد   - 4



 و إشكالات الأداء مجلس المنافسة الجزائري بين آليات التفعيل

321 

 

القطااية نطاق ار صا ها و عامش تحركها ا اص بها  سواء ا  طريق التن يم آأو الرقابة اللاميقلىة،   لا بلىافة  

 . 1للسلطة القباعية المخوّلة لها م  طرف المشرع بهدف ردع كل المةرسات التي تمس مجال عملها

 مجلس المنافسة و سلطات الضبت القطااية  ور صاص ما بينانازع : ثانيا

لاك  آأل ابرز مشأكل ور صاص ملىا بلىين مجللىس المنافسلىة كسلىلطة بلىابطة عاملىة للبانافسلىة  وسلىلطة  

 القطاع ذات ور صاص ا اص  ، و منها نكول آأمام حالتين : 

 الحالة الأو  آأولا : 

ادي ، بصلاميية منح الترريص  لتجبايع كرقابة سابقة الى   ارسلىة النشلىا  وق صلىاتعلق الحالة الأو  

 في حلىين  قلىد،مييد قد يبدي  مجلس المنافسة  موقفا سلبيا تجاه الطللىب  المقلىدم علىإ مسلى تواه بلىرف  منحلىه 

 اعاربه سلطة قطااية بموقفها الا داي م  خلال قبول الطلب و منح الترريص المطلوب .

م القلىرار آأ تعارض و التناق  ،  لىا يفيلىير التسلىاؤل ميلىول الأولويلىة في التنفيلىد علىل للقلىرار السلىل  و عنا يت إ ال 

 الا داي و عل  العبر   لار صاص الأ يل  لمجلس المنافسة آأم اطبيقا لمبدآأ ا اص يقيد العام ؟ 

 ثانيا : الحالة الفيانية 

رطارا اتعلق الحالة الفيانية بصلاميية الن ر في المنازعة التي الق لفلىة رتلىكاب مخا ى بشأأنها مجلس المنافسة ا 

 منافية لمبدآأ المنافسة الحر  م  آأي اول اق صادي ، ذلك ما س يؤدي لا  الة لاميتمالين :

 تمال الأول : ومي 1

لتنلىلىازع السلىلىل  ،آأرلىلى  انفلىلىي كل سلىلىلطة ولايلىلىة الن لىلىر ف صلىلىدر قلىلىرارا يق لىلى في   يتعللىلىق وميلىلىتمال الأول

يلىداع آأحلىد المتعلىاملين وق صلىاديين في مجلىال الهلىااف ،منطوقه بعدم ور صاص  ومثلىا  ملىا ورد بشلىأأل قضلىية ا 

ا لوي المدررية العامة للبانافسة ووس الاك و ة اعسف آأحد المتعاملين بوبعيته المهيمنة التي آأقرّت بعد تلىردد 

دارية مختصة بضبت القطاع البريد و الموا لىلات ، في وكالة ببت  و المتمفيلة كبير بعدم ار صا ها لوجود سلطة ا 

ل رفضس عده الأخير  الن ر في الموبوع لعدم ار صا ها تحقق حالة التنازع السل   .2وما ا 

  وميتمال الفياني: 2

ذا ما تمسكس كل واحد  بسلطة البس في المنازعة المعروبة  لىا   الفياني ليتعلق وميتما لتنازع الا داي ا 

بلىة لا يسلىتبعد آأل اتعلىارض و  لتلىالي نتسلىاءل الى  ،يؤدي لا  الة ا    دور قرارات  قد اتطابق في منطوقها 

 آأي القرارر  يق   اطبيقه ؟ 

                                                 
 . 333ص  دار عومة  ، الجزائر ، دول ذكر س نة النشر ،،ايورسي محمد ، الضوابت القانونية للحرية التنافس ية في الجزائر  -1
كر  ماجس تير ، كليلىة الحقلىوق دش يخ اعمر ياسمينة ، اوزيع ور صاص بين مجلس المنافسة و سلطات الضبت القطااية في القانول الجزائري  ،م -2

 . 97، ص  2013والعلوم الس ياس ية ،جامعة مولود معباري ، ايزي وزو،
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اةل ا اص يقيدّ العام لما   م  ار صاص خاص في   ببت المنافسة في آأي قطاع . فالمؤبد ا 

آأقل ملى   لطة القطاعغير آألّ الا شكالية التي قد افيار لة الحالة التي تكول فيها العقوبة المقرّر   لقانول ا اص بس

 العقوبة التي لاك  آأل يقرّرعا مجلس المنافسة . 

شكالية آأرر  م  خلال التعارض ما بين القرار المتسد م   قبل مجلس المنافسة والقلىرار  المتسلىد ملى  بة اتفرع  ا 

قبل السلطة الضابطة ا ا ة، مييد قلىد ركلىول قلىرار مجللىس المنافسلىة قلىد رفلى  الا رطلىار في حلىين قبللىس بلىه 

 لسلطة الضابطة ا ا ة . سلطة آأرر  ، آأو العكس ركول القبول م  مجلس المنافسة في حين الرف  م  ا

افلىاء نتي لىة اقلىديم  واطفا عإ ما س بق ،نتساءل ا  الحالة التي لانح فيها مجللىس المنافسلىة ترريصلىا  لتجبايلىع كا 

 في حين ركول  ل منازعة  لد  سلطة  بابطة قطااية آأرر  . 1مبررّ كافي للرق وق صادي

ة وقع بالمنافسة  اتباره  اميب ور صاص الأ يل غير آأنهّ في كل الأميوال يبقى الأمر مرعول بفصل مجلس 

علىإ  و شربلىة ملىوبيليس  في اللىيهاع المطلىرو  OTAفي القضية المطروحة ما بين شربة آأوبتيموم ايليكوم جازي 

نافسة المعلىدل و المتعلق  لم  03-03م  الأمر  07 مجلس المنافسة بشأأل وبعية الهيمنة وق صادية استنادا للةد 

دم مييد آأرطرت جازي  مجلس المنافسلىة  لمةرسلىة المح لىور  ، في حلىين آأل ردت شربلىة ملىوبيبليس بعلى  ،المتمم

نةّ ي  . ود لسلطة ببت البريد و الموا لات عار صاص مجلس المنافسة و ا 

 39لملىاد  نص االمجلس آأرسل نسسة م  الملف لسلطة البريد و الموا لات طلبا لرآأةا في اللىيهاع طبقلىا للى  غير آألّ 

 ، و بدورعا ردت سلطة ببت البريد و الموا لىلات  آألّ المتعلق  لمنافسة المعدل و المتمم  03-03 رقملأمر م  ا

الذي يحلىدد القواعلىد  2018مايو   10 الموافق ل 1439شعبال  18 المؤرخ في 04-18 رقم م  القانول 18الماد  

علىلامالعامة المتعلقة  لبريد و الااصالات ولكترونيلىة ولىول لسلىلطة الضلىبت  مجللىس المنافسلىة بلىكل  ارسلىة في  ا 

 . 2سوق البريد و الااصالات ولكترونية اندرر     لامييااه

طار التنس يق ما بين مجلس المنافسة و سلطة ببت البريلىد و الااصلىالاففي    تم  لىدور القلىرار ت ولكترونيلىة ا 

وبلىعية الهيمنلىة  قضى في منطوقلىه ب قبلىول الا رطلىار  اتبلىار آألّ 20203سلتمبر  29بتاريخ   ا  مجلس المنافسة

آأبتلىوبر  30ا    2017آأبتوبر  31لشربة موبيليس خلال الفتر  المباتد  م  قائمة في سوق التجزئة للهااف النقال 

م  ميصص السوق و منه تسليت غرامة مالية عإ الشربة المش تكى  % 47 س تحواذعا عإ آأبثر م   2018

و خمس مائلىة و ثمانيلىة و سلى تول دينلىار و  آألفمنها بمبللم مائة و س بعة اشر مليول و مائتين و س تة و س بعول 

 -د ر 117,276.568,57-س بعة و خمسول س نتيم

                                                 
 لمعدّل و المتممّ .المتعلق  لمنافسة ا 03-03م   الأمر رقم  09وفقا للةد   - 1
 .  2018مايو  13الموافق  1439شعبال  27الصادر  في   27ر ر ر ر ، ع  - 2
علىإ  14/02/2023تاريخ وطلىلاع  concurrence/dz -. conseil ://www http الصلىادر الى  مجللىس المنافسلىة  2020 /04القرار رقم  -3

 سا . 15:25
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 الرابع: التحديد التشريعي للعقو ت المقرّر  م  قبل مجلس المنافسة  الفرع

مكانية اوقيع اقلىو ت ماليلىة المنافسة لسلمجروّل المشرع الجزائري  خلىلال  آأو لفلىد  فلىورا، قلىد تكلىول ا 

 . 1الأجل الذي يحدده عدا الأخير في حالة عدم اطبيق الأوامر

سلطة اوقيع اقوبة تهديدية كأدا  للضغت عإ المؤسسات المتورطة في بة منح المشرع الجزائري لمجلس المنافسة 

 . 2آألف دينار ا  كل يوم اأأخير150.000ارتكاب المخالفات المنافية لمبدآأ المنافسة الحر  في حدود مبللم 

ة بتوقيلىع فبالا بافة لهده العقو ت المتعلقة بتنفيلىد الأواملىر والا جلىراءات المؤق لىة  الملىأأمور بهلىا رتمتلىع مجللىس المنافسلى

 و المتمفيلة فيما ي   :  3اقو ت آأرر  مالية قصد وبع حد للباةرسات المنافية لمبدآأ المنافسة الحر  

س نة  % م  مبللم رقم الأاةل م  غير الرسوم المحققة في الجزائر خلال آ رر 12فرض غرامة لا افوق  -

 كبلىة دول آألقق م  خلال المخالفات المرت مالية مختتمة آأو غرامة تساوي عإ الأقل بعف الربح غير المشروع المح

 يت اوز مبلغها آأربعة آأبعاف ذلك الربح غير المشروع .

د ر للىلىكل  لىلىص سلىاهم بصلىلىفة امي ياليلىلىة في ان لىلىيم المةرسلىلىات  2.000.000فلىرض غراملىلىة مقلىلىدر  ب  -

اةلا لن رية المسا ة الجنائية   .المنافية لمبدآأ المنافسة الحر  و في انفيدعا ا 

قرارعلىلىا و الحلىلىع بهلىلىا في حلىلىالة اعلىلىتراف المؤسسلىلىوفلىلىي  مبللىلىلم ال - ات غراملىلىة آأو الا افلىلىاء منهلىلىا  آأي علىلىدم ا 

ليهلىا آأثنلىاء عمليلىة التحقيلى   ملىاتبارعلىا   ق المتورطة  رتلىكاب المخالفلىات المنافيلىة لمبلىدآأ المنافسلىة الحلىر  بملىا نسلىب ا 

 .ال روف المخففة 

لنسلى بة  الفلىة المقيلىد  للبانافسلىة عدم وس تفاد  م  ال رف المخفف المتمفيل في وعلىتراف  رتلىكاب المخ -

ذا ما كانس في حالة للباؤسسات المتورطة في ارتكاب المخالفات المقيد  لمبدآأ المنافسة الحر  فيما   العود.ا 

 د ر بد المؤسسات المرتكبة للباسالفلىات واللىتي اتعبالىد اقلىديم 800.000غرامة لا ات اوز مبللم  فرض -

بلىافة لقضية  لا  في اقدلاها آأثناء التحقيق في ا قااسمعلومات خاطئة آأو غير كاملة  لنس بة للباطلوبة منها ، آأو ات

 الملىدكور  في قلىد اتسلىلب في كل الحلىالاتلم  لا تحترم الأجل المحدّد لها م  قبل مجلس المنافسة لتقدلاها و اللىتي 

 اضليله .

م  الأمر ذااه و ذلك  02/ 19% في حالة عدم مراعا   آأميكام الماد   5فرض اقوبة مالية اصل ا    -

ذا ما اعهدت المؤسسات الراغبة في التجبايع وق صلىادي بلىأأل اعبالىل علىإ التخفيلىف ملى  آ ثار التجبايلىع  في حالة ا 

 آأنّها خالفس  ما التزمس به . عإ  مبدآأ المنافسة الحر  غير

                                                 
 م  الأمر ذااه2/ 46وفقا للةد   -1
 م  الأمر ذااه 58وفقا الماد   -2
 المتعلق  لمنافسة المعدّل و المتممّ . 03-03م  الأمر  -60- 59- 57 - 56وفقا للباواد  -3
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 المنافسلىة  و بهدا نجد آألّ المشرع حدّد سلفا العقو ت الموّقعة دول آأل يترك مجلىالا لتقلىدرر آأاضلىاء مجللىس

 في ذلك عإ آأسا   تركيل ه اللشرية وما تمتلكه م  خبرات فنيّة . 

 . 1ا   جانب وويله  لاميية طلب وستشار  م  قبل آأعل ور صاص ذوي ا بر   

مكانية اقدررعا للعق ذلك آألّ  تماس يلى وقيعها بملىااو ت التي لاك  التركيبة اللشرية لمجلس المنافسة الجزائري اوحي   

 آأسلىا  لميدال عإ وواقع  المنازعة المطروحة آأما ا وع المزاوجة ما بين المجال القانوني ووق صادي وامي كاكها 

 ة .آأل المشرع بعيد ا  المعطيات الميداني

 خاتمة : 

و   في ر ام عده الورقة البحفيية نصل للقول آألّ دراسة مجلس المنافسة كسلطة بابطة لتلىوازل السلىوق

 :و التي نوجزعا بة ي  ميةية المنافسة الحر  لها مقومات تساعدعا في تحقيق الغاية المتوخا  

  عإ المس تو  العضويآأولا : 

دور  لىقصد زاوجة  ما بين التأأطير القانوني و وق صادي للتشكيلة الناظر  في الداو  الم تكريس   -

 .بشأأل المنازعات المطروحة  قرارات سليمة

جراء التحقيق مع اعدد وسائله  ا يؤدي دول آأي ش   للاطبائنال ميلىول مصلىداق   - ية اعدد المؤعلين   

 .  المترابة ا  عملية التحقيق و التحريالمحاضر 

  عإ المس تو  الوظيفيثانيا : 

 شفافية .ال صداقية و تحقيق مبدآأ الم الحياد و السر المهني قصد بضابتالتزام  آأاضاء  مجلس المنافسة  -

وظيفي و التما  قصور تشريعي بشأأل الصلامييات المخولة لمجلس المنافسة   ا آأ ر سلبيا عإ آأدائلىه اللى -

 تعلق  لجانبين : الم 

في  ، انحصر في ور صاص وستشاري و التصريح بعلىدم التلىدخل  الذيو  الوقائي يتعلق الأول منه  لجانب 

علىة بلىافة لمناز و التي تمحور ميول الا رطار التلقائي و اقادم الدالىو   ،  لا    انب العلا لج  حين يتعلق الفياني

  السلطات القطااية للار صاص الرقاي للبا لس . 

 اللىتي الىن م  علىاد  الن لىر في المن وملىة التشرلىيعية   ادليل العقبات التي اعترض آأداء مجلس المنافسة   لاك و عليه

 م  خلال ما يأأتي :  آأميكامه و عمله

لزامية في طلب وستشار   -  وبع بوابت قانونية ان م ور صاص وستشاري مع التأأكيد عإ الا 

                                                 
 المتعلق  لمنافسة المعدّل والمتممّ 03-03م  الأمر رقم  34/2استنادا لما آأقرّه المشرع  لماد   -1
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 ميةية مبدآأ المنافسة الحر  .و الأخد بها  اتباره   اميب ور صاص الأ يل في 

سلىأألة تحديلىد الطعلى  خا لىة ملىا يتعللىق  بم  معالجة موبوع التصريح بعلىدم التلىدخل ملى  علىد  جوانلىب  -

القضلىائي في حلىلىالة رفضلىه ، و امي ياطلىلىا لحمايلىة مبلىلىدآأ المنافسلىلىة الحلىر  تحديلىلىد آأجلىل ملىلىنح التصرلىيح آأملىلىام مق ضلىلىيات 

 المس ت دات ذات الصلة  لمنافسة. 

المنافسلىة . و تزويلىده بلىأأدوات قانونيلىة للىردع المخلىالفين و ميةيلىة المنافسلىة  اوس يع  لىلامييات  مجللىس  -

 .كمسأألة سحب الررص و التعوي  

جرائيةوبع حلول  - في حالة التنازع بين مجلس المنافسة و سلطات الضبت القطااية سواء كال انازعا  ا 

 ادابيا آأو سلبيا .
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